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حالة الجزائر–في التنمیة بالدول النامیة دور القطاع الخاص
بن زارع حیاة 

رــكلیــة العلوم الاقتصـادیـة وعلـوم التسییــ
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
تحفیز التنمیةقضایا تسریع و ارتبطتالاقتصاديالانفتاحن التحریر و في ظل التوجهات العالمیة الراهنة نحو المزید م

نظرا ع الخاصفقد تزاید الاهتمام بالقطا.الخاص في تحقیق التنمیةتقویم دور القطاعین العام و بإعادةمباشرا ووثیقا رتباطاا
الإطارفي هذا.والاجتماعیةدي في شتى المجالات الاقتصادیةكبیرة تؤهله للقیام بدور ریاإمكانیاتمن مزایا و لما یتمتع به

على الرغم من الاهتمام الذيمطلوب مستوى الالإلىلم تصلبالجزائر متدنیة و في التنمیة مساهمة القطاع الخاصظلت
تحدید دور القطاع الخاص في إلى تهدف هذه الدراسة من هنا .التشریعات التي تنظم عملهافز و ي به من حیث الحو ظح

.جزائرساهمته في تحقیق التنمیة بالالوقوف على مدى مو التنمیة وسبل تفعیل نشاطه

.اقتصاد جزائري،اجتماعیةتنمیة،اقتصادیةتنمیة،استثمارقطاع خاص،:فاتیحمالكلمات ال

Le rôle du secteur privé dans le développement des pays en voie de développement: le cas de
l’Algérie

Résumé
Dans le cadre des tendances mondiales vers le libéralisme économique, les questions de
stimulation de développement sont liées à la réévaluation du rôle des deux secteurs public et
privé. Ainsi l’intérêt pour le secteur privé s’est accru au vu de ses avantages et de ses
capacités qui lui permettent de jouer un rôle de leader dans les domaines économique et
sociaux. Dans ce contexte, la contribution du secteur privé au développement en Algérie reste
modeste malgré ses atouts. De ce fait, cette étude vise à déterminer le rôle du secteur privé
dans le développement et sa contribution en Algérie.

Mots-clés: Secteur privé, investissement, développement économique, développement social,
économie algérienne.

Role of Private Sector in the Development of Developing Countries: the Case of Algeria

Abstract
Within the global trend towards economic liberalization, fostering development acceleration
is being linked to the rehabilitation of the roles of public and private sectors. The interest in
the private sector is being increased regarding its advantages and capacities that allow this
sector to play a key role in all fields. In this regard, the contribution of the private sector in
Algeria is still modest although the interest granted to this later. This study aims to determine
the role of the private sector in development, and how it contributes in the development in
Algeria.

Key words: Private sector, investment, economic development, social development, Algerian
economy.
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مقدمة
الانفتاح في ظل عولمة متزایدةو و المزید من التحریر الاقتصادياقتصادیات العالم نحمعظملقد تحولت 

تحفیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و من هنا فقد ارتبطت قضایا تسریع،كیانات اقتصادیة شدیدة التنافسو 
التدخل حقیق التنمیة المستدامة وذلك بتقلیل الخاص في تو العام ینتقویم دور القطاعبإعادةارتباطا مباشرا ووثیقا 

.تحفیز دور القطاع الخاصو ومي في توجیه النشاط الاقتصاديالحك
ن تزاید الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه یبرز من خلال دوره كعامل رئیسي في التنمیة إفالإطارفي هذا 

ما یضمن له والابتكار بالإبداعالتوجه نحوو وتحمل الأخطاربه هذا الأخیر من روح المبادرة انطلاقا بما یتمیز 
وفرص فزیادة النمو الاقتصادي،الحد من الفقرو الاقتصاديعلى عملیة النمو إیجاباالتأثیر القدرة على التنافس و 

عمل خاص متطور یوفر فرص تنمیة قطاعو إنشاءالعمل بالدول النامیة یتوقف على مدى قدرة هذه الدول على 
من جهتها قامت الجزائر بتبني اقتصاد السوق وفتح المجال أكثر أمام القطاع و .مستوى أفضل للتنمیةدائمة و 

المستوى إلىأن مساهمة هذا الأخیر في الاقتصاد الوطني لم تصل بعد إلاالخاص للمشاركة في تحقیق التنمیة 
ات التي تنظم مختلف التشریعتیازات والحوافز و هذا القطاع من حیث الامي بهحظالاهتمام الذي المطلوب رغم 

؟زیز دور القطاع الخاص في التنمیةآلیات تعما هي :يالآتومن هنا نطرح التساؤل عمله 
:محاور رئیسیةة فقد تضمنت الدراسة أربعالإشكالیةهذه عنوللإجابة 

ونذكر ،تنمیة في الفكر الاقتصاديالكتابات حول مفهوم الالنظریات و تعددت المفاهیم و :مفهوم التنمیة:أولا
:بعضها فیما یلي

(وKindlebergerجهة نظر كل من تمثل التنمیة من و  Herrick1( المادیة لشعوب مرحلة تحقق الرفاهیة
النمو ومعدلات مرتفعة في الوفیات والأمراض و ف ومستوى تعلیم متدنفقیرة متخلفة تتمیز بدخل ضعی

نمط الحرفة الیدویة على أسالیب الزراعة التقلیدیة و القائمةالإنتاجول عمیق في هیاكل وهي حالة تح،لدیموغرافيا
الظروف لهذه یهیئالصناعة بما یوفر الشغل ویزید الدخل و المكثف في الزراعة و الكبیر و الإنتاجشكل إلى

.الشعوب للمشاركة في تحسین أوضاعها وتحقیق رفاهیتها
عملیة التخلف، إنهاقضاء كلي على كل مظاهر و عملیة تغییر شاملة وجذریة ي فهMirdal(2)لبالنسبة أما

الدول المتقدمةأیضابالمشكلة وإنمافقط من الدول المتخلفة المعنیة مباشرة لیساستثنائیةتستدعي جهودا خاصة و 
.ذلك التغییر أكیدا وواجباإلحاقفي إسهامهابات التي

متعددة الأبعاد تهدف إلى إعادة تنظیم الهیاكل المؤسسیة من أجل تحقیق في عملیة وإجمالا تتمثل التنمیة
لعملیة التنمیة أكثر من بعد و ،أهداف عدیدة تأتي في مقدمتها تحسین مستویات المعیشة لجمیع أفراد المجتمع

.لمستدامةاالأهداف التي تجسد التنمیة الشاملة وكذا تتكامل بحیث تحقق یما بینها و تتداخل هذه الأبعاد فو 
بهذا ترادف اصطلاح الرعایة الاجتماعیة بالمعنى وهيالحاصلفي الوفاق الاجتماعي تتجسد: التنمیة الاجتماعیة

، المجتمعأفرادكافة تماعیة التي تقدمها الدولة لجانبا واحدا من الخدمات الاجتمثلأنهاالضیق لمفهوم الرعایة أي 
یة تمثل عملیة تغییر اجتماعي یلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بهدف الاجتماعالتنمیةن أبإذنویمكن القول 

التي لم تعد تسایر الاجتماعیة القدیمة و الأوضاعتشمل من ناحیة تغییر الحاجیات الاجتماعیة للفرد و إشباع
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اعي القدیم  ر من البناء الاجتمبناء اجتماعي جدید ینحدإقامةأخرىالجدیدة للحیاة المعاصرة ومن ناحیة الأنماط
.)3(المجتمعلأفرادیةكبر قدر من الرفاهأعلاقات جدیدة تحقق وینتج عنه قیم و 

تقوم بتطبیقها في عملیة استغلال الاقتصادیة التي تنتهجها الدول و عبارة عن تلك السیاسات :التنمیة الاقتصادیة
یؤكد ي متوسط نصیب الفرد من الدخل و فمنه الزیادةالزیادة في الدخل القومي و ثروتها الاقتصادیة بهدف تحقیق

ن التنمیة الاقتصادیة هي الزیادة التي تطرأ على الناتج القومي في أحینما یقرر ب،kindlebergerهذا التعریف 
التي أوالقائمة الإنتاجیةتنظیمیة في المؤسسات ضرورة توافر تغیرات تكنولوجیة وفنیة و فترة زمنیة معینة مع

یحقق التنمیة التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة و التكامل بین التنمیة التفاعل و نإفالإطارفي هذا و .(4)إنشاؤهاینتظر 
الهیاكل یمسالأبعادفالتنمیة الشاملة تتمثل في عملیة تحول تاریخي متعدد ،من ثم التنمیة المستدامةالشاملة و 

ستجابة امجرد وهو مدفوع بقوى داخلیة ولیس السیاسیة كما یتناول الثقافة الوطنیةتماعیة و الاجالاقتصادیة و 
یرى سمح باستمرار التنمیة و ى بالقبول العام وتظتحمؤسسات سیاسیة إطاروهو یجري في ،لرغبات قوى خارجیة

(5).للثقافة الوطنیةالأساسیةتواصلا مع القیم و وتجدیداحیاءإالمجتمع في هذه العملیة أفرادمعظم

ستحداث بدائل نظیفة لا اي التي تحافظ على مخزون الموارد الطبیعیة المتاح لدى المجتمع بفه:التنمیة المستدامة
:أهمهاكما تتضمن التنمیة المستدامة عدة عناصر .(6)البیئةتدمر
ن الفقر یؤدي للمبالغة في استخدام الموارد الطبیعیة ویسرع في تخفیف حدة الفقر ووقف استنزاف الموارد لأ_ 

.معدل نضوبها
تقییم المشروعات ونقل التكنولوجیا و والتطویرالبحثانعكاسات على برامج هان لیكو استخدام تكنولوجیا نظیفة _ 

.الجدیدة
.الضغط على الموارد الطبیعیةمعدل النمو السكاني للتخفیف من اطؤتب_ 
.هاتكالیف داخلیة یتحملها المتسبب فیإلىتحویل تكالیف التلوث من تكالیف خارجیة _ 

:دور الدولة والقطاع الخاصالنامیة بینفي الدول التنمیة:ثانیا
في عملیة التنمیة بین الدولةالأدوارتبادل أولقد شهد التاریخ الاقتصادي للدول النامیة نوعا من التناوب 

ماضي ثم ات من القرن الیفبلغ التوجه نحو توسیع دور القطاع العام ذروته في بدایة الستین،القطاع الخاصو 
في المقابل اشتد زخم الخصخصة في بدایة من القرن الماضي تراخى تدریجیا لینحسر في نهایة السبعینات

بلغ ذروته عند مطلع الألفیة الثالثة مع تزاید دور الشركات المتعددة الجنسیاتو من القرن العشرین ات یالثمانین
.اتساع نطاق عولمة الاقتصادو 
:السوق التحول نحو اقتصاد_1

أنإلافي مجالات التنمیة الاجتماعیة و م في عملیة التنمیة الاقتصادیةرغم الانجازات التي حققها القطاع العا
النظر إعادةإلىالنامیة و فع العدید من البلدان المتقدمةالذي دالأمر،هذه المساهمة كانت دون المستوى المتوقع

الأقطارمعظمالاقتصادیة بشكل حاد في الأوضاعتدهورت أنبعد خصوصافي دوره في الحیاة الاقتصادیة و 
مساهمة القطاع العام في عملیة أنعلى أیضاأكدتوالتي ات من القرن الماضي یعقد الثمانینالنامیة خلال 

هذه الدول تواجه بدأتأنبعد المعلنة في خطط التنمیةالأهدافقل بكثیر من أكانت الأقطار تلك التنمیة في
وتدهور نفطیة الغیر الأقطارخاصة في في مستویات المدیونیة الخارجیة رتفاع الكبیرنتیجة للاتنمویا حادا مأزقا
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ارتفاع مستویات العجز في و الأولیةالسلع التصدیریة أسعارمعدلات التبادل التجاري الدولي مع استمرار تراجع 
عیة نتیجة ارتفاع معدلات الفقر هور مستویات التنمیة الاجتماوتدالعجز في المیزانیات العامةفوعات و موازین المد

ع المستمر في معدلات تدهور مستویات المعیشة المرتبط بالتراجع في معدلات النمو الاقتصادي مقابل الارتفاو 
ه في ظل هذ.الهیكلیةحة و ارتفاع مستویات البطالة الصریو علیمالتو فضلا عن تدهور مستوى الصحة،السكاننمو 

تم تقدیم أنبها بعد الاقتصادي دفعة قویة وزاد الاهتمام بالشأنالنظر في دور الدولة إعادةلة أمسأخذتالظروف 
لتمهید الطریق كلیا أوتصفیته جزئیا و الخاسرة في القطاع العام الإنتاجیةوحدات كحل للتخلص من الالخوصصة 

عدد إلىاستندت هذه الدعوة و في عملیة التنمیة ع الخاص القطانحو توسیع الملكیة الخاصة وزیادة حجم مشاركة 
أنالخصخصة یمكن أنو التنمیة إدارةمن القطاع العام في اءة كفأكثرالقطاع الخاص أنمن المبررات من بینها 

م في تساهأنكما یمكن ،في وحدات القطاع العامالإنتاجیةانخفاض و التقلیل من ظاهرة البطالة المقنعةإلىتؤدي 
العملة الصعبة التي كانت تقدمها الدولة لهذا و الجمركیةالحمایة مخصصات الدعم والقروض المسیرة و إلغاء

:هاأهمساهمت العدید من العوامل مجتمعة في تكریس هذا الاتجاه ومن لقدو 7)(القطاع
الدول النامیة التي أوضاعتدهور و اعتبر هذا الانهیار إذ،السوفیاتيالاشتراكیة بقیادة الاتحاد المنظومةانهیار -

وضرورة التحول نحو اقتصاد بمثابة دلیل على عدم جدوى نظام التخطیط التخطیط المركزي أسلوباعتمدت 
؛السوق

الخروج منها بالتماس إلىالتي سعت هت عددا كبیرا من الدول النامیة الاقتصادیة العدیدة التي واجالأزمات-
اقتصاد إلىالتحول الأخیرةحیث اشترطت هذه المؤسسات المالیة الدولیة دمة و المتقالرأسمالیةالعون من الدول 

؛برامج التصحیح الاقتصاديتمویلتنفیذو إعدادالسوق كثمن لتقدیم عونها في مجال 
:أهمهامن الجدیدة التي ساهمت في تحقیقه مجموعة من العواملاللبرالیةأفكارانتشار -
؛الماركسیةو الكینزیةأفكاراللبرالیة الجدیدة على كل من الأفكارعیة لانتصار نه جاء كنتیجة طبیأ-
في مقدمتها صندوق و المؤسسات المالیة الدولیةو المتقدمة الرأسمالیة الفني الذي تقدمه الدول ساهم الدعم المالي و -

حیح الاقتصادي في توسیع نطاق هذا التصمیة التي تنفذ برامج الاستقرار و للدول الناالبنك الدوليولي و النقد الد
.الانتشار

السوق بمحاولة زیادة الدور الذي بین الحكومة و الأدوارتقسیم إعادةتغیرات العالمیة و الهذهفي ظلإذن و 
من أكثربكفاءة القطاع الخاص إیماناتقلیل الدور الذي تقوم به الدولةطلع به السوق في توجیه الموارد و یض

الدور الذي تقوم به الدولة في حولتساؤل الهامیبرز هنا التحقیق النمو ص الموارد و الحكومة في تخصی
.اقتصادیات السوق

:دور الدولة في اقتصاد السوق-2
:نذكر منهاالحدیث في الاقتصاد ) 8(وظائفعدة تمارس الدولة 

:الوظیفة التخصصیة- 2-1
ینجح في خلق أنشروط التي یمكن من خلالها للسوق مجموعة من اللقد سمحت النظریة الاقتصادیة بتحدید

في السوق تحت مكانالاقتصادیین یكون لها الأعوانكل المعاملات التي تتم بین أن:هيجتماعیة مثلى و انواتج 
الأفرادتتوقف على مدى استعداد ،السلع التي ینتجها السوق نادرةتكون أنو ،معینةأسعارشكل مبادلات مقابل 
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لكن هذا النجاح لیس محتوما حیث یمكن ،وجود معلومات متماثلةإلىافة ضبالافي مقابل الحصول علیها للدفع 
الذي قد ینجم عن القوة الاحتكاریة للشركاتو "السوقآلیةفشل "حدوث ما یسمى بأيیتعطل أنلجهاز السوق 

لمعالجة الخلل یكون مهما حیث تتدخل لة وبالتالي فتدخل الدو ...الاجتماعیةأوجود ما یسمى بالسلع العامة أو و 
من خلال برامج الاستثمار العام بشكل مباشر إماتفعل ذلك وهي )9(الموارد في الاقتصادعلى تخصیصللتأثیر

التنظیمیةالإجراءاتو التحویلات الاجتماعیة العام و الإنفاقبشكل غیر مباشر من خلال برامج أو،العامالإنتاجو 
.الدعم وغیرهاو سة الضرائب سیاأیضاویشمل 

:الاستقرار الاقتصاديوظیفة تحقیق - 2-2
والكساد حیث یمر الاقتصاد بفترات من الرواجالدورات الاقتصادیة یسمى بكل اقتصادیات السوق تعرف ماإن 

فالسلطات العامة )التضخمو البطالة و الداخلي الخامالإنتاج(منها تدفقات هامة مثل أهذه الدورات الاقتصادیة تنشو 
لات الركود مثلا ینخفض ففي حا.جل تحقیق الاستقرار الاقتصاديأالاقتصاد الكلي من أدواتتقوم باستخدام 

تزید من أنفي هذه الحالة تستطیع الدولة ،عن ذلك ارتفاع معدل البطالةأینشالاستثمار و كذلكالحقیقي و الإنتاج
یزید من كمیة النقود المتداولة في أنطریق البنك المركزي الذي یستطیع عن أوالنفقات العامة وتخفض الضرائب 

خفض حجم إلىالبنك المركزي وبالمثل في فترات التضخم حیث یلجأجل تشجیع الطلب الكلي أالاقتصاد من 
.)10(النقد المتداول في الاقتصاد

:یةوالتشریعالوظیفة التنظیمیة- 2-3
الأداء والنشاطالتطور في والجو الملائم والمساعد على النمو و ي توفیر المناخدور رئیسي فبالدولة تضطلع

التشریعات أوالمالیةسواء كانت السیاسات الاقتصادیةالإطارمن خلال جملة من السیاسات التي تقرها في هذا 
حترام لامتابعتهافيلككذیبرز دورهاو ،ط الاقتصادي بشكل عامالمناسبة للنشاالإجرائیةالقانونیة و والأحكام

)....الخ،الإفلاستنظیم و كمحاربة الاحتكار (اللازمة لعمل اقتصاد السوقنالقوانیتلك تطبیق مختلف 
:البحث و التطویروظیفة - 2-4

التطویر ن المهني المستمر للید العاملة والاستثمار في البحث و التكویم و دور الدولة هنا هو الاهتمام بالتعلیإن
العلمیة كشریك مع القطاع الخاص الأبحاثتعزیز لیة أي تنمیة المهارات البشریة و السیاسة اللبراسق و الذي یت

.ربطها بالاحتیاجات الاقتصادیة للمؤسسةتكنولوجیة و بأبحاثعلى القیامالعملو 
:والاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیة تحقیق دور القطاع الخاص في -3

التوجه و اطرةتحمل المخالمبادرة و بما یتمیز به من روح في التنمیة انطلاقاایرئیسیبرز القطاع الخاص عاملا
الحد من التأثیر إیجابا على عملیة النمو الاقتصادي و ا یضمن له القدرة على المنافسة و بمالابتكاربداع  و الإنحو 
وأهمیة القطاع العام د مكانة ول تعاظم دوره في ظل تزایحذ رغم ما شهده الفكر الاقتصادي من جدل كبیر إ، الفقر

هنا برزتو .فإنه یبقى ذو تواجد محوري ورئیسي لا یجوز الحد منه أو التقلیص من تأثیره على مسار التنمیة
في توفیر احتیاجات ةتكمیلیو ةضروریمن حیث هيرجال الأعمالللقطاع الخاص و ةالاجتماعیالمسؤولیة

رها من غیوخلق بیئة نظیفة و تثقیفتدریب و تعلیم و وتأمین صحي و مع المحلي من استثمار في تشغیلالمجت
.متطلبات البعد الاجتماعي
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:الاقتصاديالنمو تحقیق القطاع الخاص و - 3-1
یقاس معدل النمو و ناتج القومي الحقیقي عبر الزمنیعرف النمو الاقتصادي بأنه تحقیق الزیادة في الدخل أو ال

العوامل و الناتج أو الدخل القومي الحقیقي أو معدل النمو في الدخل الفردي الحقیقي،الاقتصادي بمعدل النمو في 
فیوضح مفهوم التمنیةأما . الموارد الطبیعیةو التقدم التقنيو السكانو هي رأس المالالمحددة للنمو الاقتصادي

التنظیمیة من أجل توفیر الفكریة و و ةالاجتماعیو السیاسیةو ث في المجتمع بأبعاده الاقتصادیةالتغیرات التي تحد
التنمیة الاقتصادیة یتبین أنهما ل تعریف كل من النمو الاقتصادي و من خلاو . الحیاة الكریمة لجمیع أفراد المجتمع

معدل الزیادة في الدخل القومي الفردي الحقیقي عبر الزمن فإن التنمیة يفبینما یوضح النمو الاقتصاد،مختلفان
.غیر ذلك لیشمل جمیع أبعاد المجتمعالتغییر في البنیان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و نيالاقتصادیة تع

تنمیة و الإنتاجفي زیادة أساسیاالذي یعد شرطا المال،رأسعامل تراكم هوعملیة النمولعل أهم عامل في و 
:ي أتكما ی)Higgins)11لدفع وتنشیط الاستثمارات وفق دورة وصفها ترقیة الادخار العام اللازم و الأفرادمداخیل

الفرديالدخلزيادة
زيادة الادخار          ة الإنتاج ادزي

زيادة الاستثمار
إنتاجعلى یقومقتصادي حقیقي انشاط لتحقیقیعتبر القطاع الخاص القاعدة الرئیسیة هذا المنطلقمن و 
وفقهایسیر ى المدى الطویل علدینامیكیةنمو وتطوربشكل یسمح بخلق وتیرةشغل وتوفیر مناصب الاتالثرو 

على اختلاف توجهاتها الاقتصاديتؤكد مدارس الفكر ذ، إتحقیق التنمیة المستدامةإلىوتؤدي الاقتصاديالنشاط 
هو المحرك الرئیسي لعملیة وفي ظل توافر جملة من الشروط التي تعكس بیئة نشاطهعلى أن القطاع الخاص

ونظرا لما یتحمله من تكالیف ه نإوتراكم رأس المال، حیث الاستثمارلیة وذلك انطلاقا من عمالاقتصاديالنمو 
والابتكاروكذا للمنافسة السائدة في السوق فإن الكفاءة في الأداء والتنظیم المحكم للنشاط والعمل على التجدید 

ینعكس إیجابا على ما م المحافظة على مكانته في السوق بهو السبیل الوحید لتحقیق الربح ومن ثبشكل دینامیكي 
.الاقتصاديعملیة النمو 

إلاتنمیة القطاع الخاص إلىالوقت الذي لم تتجه فیه العدید من الاقتصادیات الضعیفة هذا الإطار وفي في
غالبا ذلك منذ العدید من السنوات و لأهمیةتنبهت آسیان اقتصادیات شرق إفعملیات الخوصصة،إطارا في ثحدی

بین إذآسیالیس العام المحرك الرئیسي للنمو السریع لاقتصادیات شرق الاستثمار الخاص و فلقد كان،منذ عقود
غیرها من الاقتصادیات الاقتصادیات و كان كل الفرق تقریبا بین الاستثمار في هذه1990و1970عامي

فقد ظل هذا للاستثمار الخاصارتفاعا الأكثرالمستویات إلىالمتوسط یعود ذات الدخل المنخفض و الأخرى
قد تعزز دور القطاع هذا و .)12(هذه البلدانفي 1988- 1970من الاستثمار العام طیلة الفترة أعلىالأخیر

تطویر البنى التحتیةو معدلات الادخار المرتفعة:مل منهابفعل العدید من العواآسیاالخاص في بلدان شرق 
...تشریعي مشجعقانوني و إطارتوفیر و 
:اص والحد من الفقرالقطاع الخ- 3-2

وذلكفي شتى أنحاء العالم الاقتصادیةتعتبر ظاهرة الفقر من أهم القضایا التي تواجه صانعي السیاسات 
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لحد من انتشارها ومعاناة أفراد لالجادبشكل رئیسي والتي تتطلب ضرورة العملالاجتماعیةانطلاقا من تأثیراتها 
یتجلى من خلال القدرة على توفیر فرص عمل وزیادة الدخولالفقرن الحد من إتداعیاتها، حیث المجتمع من

فإن القطاع الخاص في ظل اقتصاد تنافسي یلعب دورا رئیسیا في ذلك من الإطار، في هذا انحسار تفاوتهاو 
لتوفیر فرص سواء الصغیرة أو الكبیرة منها والتي تعتبر بمثابة المحرك الرئیسي المشروعاتو خلال المؤسسات 

القطاع الخاص في تحقیق نمو وكما یساهم ،وزیادة الدخول بما یساهم في الخروج من دائرة الفقرالدائمة مل الع
المداخیل الضریبیة لخزینة الدولةفي توفیر المزید من یساهم اقتصادي سریع على المدى الطویل فإنه بذلك

لاستفادة الفقراء خصیصا بطة بأدائها والموجهة نشطة المرتبشكل یسمح لها بتوفیر التمویل اللازم للعدید من الأ
.)13(المعیشة بشكل ملحوظوهو ما یضمن تحسنا في مستوى كمجالات الصحة و التعلیم وغیرهامنها 

إلىكافة الدول المتقدمة والنامیة في العصر الحدیث تطلعت:دور القطاع الخاص في التنمیة الاجتماعیة-3-3
لم تعد سسات الخاصة یعتمد على ربحیتها و تقییم المؤ دتصادي للمجتمع المحلي لم یعوضع استراتیجیات النمو الاق

متسارعة في الجوانب مع التطورات الف،زها المالیة فقطتلك المؤسسات تعتمد في بناء سمعتها على مراك
إداراتمتزایدا من اللشركات اهتماملدور الاجتماعي احتل االعالمأنحاءعبر الإداریةالاقتصادیة والتكنولوجیة و 

فأكثرأكثرباتت متجذرة دعم المجتمع المحليالخیر و أعمالفثقافة العطاء والتطوع و الأخرىسنة بعد الشركات 
جانب إلىالشركات أداءالمعاییر لتقییم إحدىتشكل أصبحتأنهاالقطاع الخاص لاسیما و لدى مؤسسات

یكتسب الدور و .وغیرهاالأرباحتحقیق و الأسعارمستوى مة و ونوعیة الخدالإنتاجالمعاییر المتعلقة بجودة 
الاقتصادیة أدوارهامتزایدة بعد تخلي الحكومات عن كثیر من أهمیةالقطاع الخاص الاجتماعي للشركات و 

التزامات لهذه الخیریة بل یتعداه لیشمل لا یقف عند التبرعات للمشروعات والبرامج التنمویة و وهو الخدمیةو 
كضرورة حمایة البیئة اجتماعیة بیئیة واقتصادیة و أزماتكوارث و هكات تعود بالنفع على المجتمع وتجنبالشر 

إضافةالابتزازمكافحة الفساد وتجنبه كالرشوة و إلى جانب الغابات وغیرهاكالمیاه و الأساسیةوتطویرها مثل الموارد 
...فالالأطعمالة إلغاءالعمل و في الإنسانحقوق بلتزام الاإلى 

إذ المجتمع أفرادمع الأعمالرجال و تعامل الشركاتخلال للقطاع الخاص من الاجتماعيالدور قد تطورول
إدارةجزءا لا یتجزأ من نظام أصبحتالمسؤولیة الاجتماعیة للقطاع الخاص أنإلىالمختلفة الأدبیاتتشیر 

من النواحي الصحیة للعملاء بشكل مناسب ومرضالخدمة المقدمة أوالجودة الشاملة لتحسین نوعیة المنتج 
نألا یمكن للشركات تنافسیة الأكثرالكیانات الاقتصادیة ففي ظل العولمة المتزایدة و ،الأسعاربأنسبوالبیئیة و 

آراءباتجاهات و تتأثرأرباحهاتحقیق و أسهمهاأسعارالمالي و أدائهاقدراتها التنافسیة و أنتتجاهل حقیقة 
جاه تأوبهاجاه العاملین توبممارستها المسؤولیة الاجتماعیة سواء الأعماللأخلاقیاتبمدى مراعاتها و المستهلكین
لیس فقط تحقیق معدلات مضافة و اجتماعیة قدرتها على تحقیق قیمةأخرىوبعبارة المجتمعات المدنیة عملائها و 

.)14(عائد استثمار مرتفعة
:صالقطاع الخادورتعزیزآلیات:ثالثا

تمكن من تطور مكانته الإجراءاتو الآلیاتیقتضي توفر جملة من التنمیةتفعیل دور القطاع الخاص في إن
:)15(يأتیفیما إبرازهاالتي یمكن و أدائهو 
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انطلاقا من یكون الاستثمارير بیئة مساعدة ومحفزة على النشاطتوفإن:للأعمالومحفزتوفیر مناخ ملائم-1
:عدة عناصر

:محفزالإطار التشریعي والقانوني ال- 1-1
من خلال ما یوفره من الاقتصاديیساهم الإطار التشریعي والقانوني في خلق المبادرة والتحفیز على النشاط 

وهي التي تنصب على عملیة تنظیم مباشرة إمافتشریعات الاستثمار والمجتمع، الاقتصادثقة وطمأنینة في 
مختلف القطاعات التي لها صلة وثیقة بنشاط القطاع وهي التي تخصمباشرة غیر إماالمال و رأساستثمار 

ومن ثم فإنه یتوجب العمل على وضع الإطار .الضرائب وغیرهاو الخاص كالقطاع المصرفي أو قطاع التأمینات
التطورات مختلف القانوني والتشریعي المناسب لأداء القطاع الخاص والذي من الضروري أن یتواكب مع 

.محلیا وخارجیا تجنبا لأیة اختلالات أو انعكاسات سلبیةلاقتصادیةا
إجراءات ك، تأسیسالنجد فیما یتعلق بتنظیم وسیر نشاط القطاع الخاص الإجراءات الخاصة بالبدء في النشاط و 

یتوجب تبسیطها العقود والتي بإبرامالقوانین المتعلقة و نین المتعلقة بالتخلف عن التسدیدالقواو استخراج التراخیص
وتسهیل أدائها بما یجنب المزید من العراقیل وكذا ما تعلق بقوانین حقوق الملكیة التي وجب أن تعكس حمایة أكبر 

، حیثالعالمیةالاقتصادیاتفي ظل تنامي ظاهرة السوق الموازي في الاقتصاديلحقوق المستثمرین في النشاط 
تسهیل الدخول إلى السوق للمشروعات الصغیرة أخرىومن جهةن ذلك من شأنه خلق نظام للمنافسة من جهة إ

.بشكل ینعكس إیجابا على نشاط القطاع الخاص
أما في الجانب المتعلق بطبیعة وحجم نشاط القطاع الخاص فهو ما تعلق بالتشریعات والأحكام التي تخص 

ضریبیة التي یتحملها القطاع الخاص عملیة دخول وخروج رؤوس الأموال والفوائد المترتبة عنها وكذا للأعباء ال
نه من الضروري العمل على توفیر بیئة قانونیة وتشریعیة محفزة إ، حیثوالاستیرادوالقوانین المتعلقة بالتصدیر 

على المخاطرة والتوسع في النشاط انطلاقا من الثقة والمبادرة التي توفرها تلك النصوص التشریعیة والقانونیة من 
الخاصة سواء كانت محلیة أو أجنبیة، كما یتوجب توفیر المزایا وتخفیض الأعباء الاستثماراتخلال زیادة حجم 

والتكالیف على رؤوس الأموال بما یضمن استقطابا أكبر لها من شأنه أن ینعكس إیجابا على أداء القطاع الخاص 
.وتطوره

:بین القطاع الخاص والعام حوارال-1-2
على النمو والتطور في الأداء من خلال جملة المحفزفي توفیر المناخ الملائم و الهامدور البالدولة تضطلع 

التي تعكس الجو المحیط نیة و أو التشریعات والأحكام القانو الاقتصادیةیاسات سواء كانت السالسیاسات التي تقرها 
ر الواضح والسلیم لكیفیة بناء ، لكن ذلك لا یمنحها القدرة على التصو الاقتصادیةاع الخاص في الحیاة بنشاط القط

وتوفیر المحیط الملائم والمحفز على الأداء إلا بمشاركة من القطاع الخاص وهو المعني بهذه الإجراءات 
مختلف الفاعلین في العملیة ادیة المنتهجة من قبل الحكومات و التنسیق بین السیاسة الاقتصن إ، حیثوالآلیات

جراءات ظل ما تقره الهیئات الحكومیة من إفي الخاص و العام و ینلقطاعالاستثماریة من خلال الحوار بین ا
وآلیات من شأنه التوصل إلى بناء بیئة نشاط ملائمة ومحفزة على المبادرة بما ینعكس إیجابا على مكانة ودور 

.تحقیق التنمیةالقطاع الخاص في 
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:تحدیث القاعدة الهیكلیة- 1-3
دورا هاما في -الاتصالاتوشبكة مطارات الو الموانئ و ات طرقشبكة الیه من بما تحتو -القاعدة الهیكلیةتلعب 

تساعد على تسهیل وتسریع أداء المعاملات ومن ثم تعتبر من الخدمات الأساسیة التي أنها كما ،الاقتصاد ككل
التحتیة یؤدي إلى نیة فتدهور الب.الاقتصاديع أكبر لنشاط القطاع الخاص وتواجده في النشاط یالمساهمة في توس

لى جانب  إأداء المعاملات والمبادلات التجاریة ءوبطصعوبةمن خلال التسبب في عرقلة نشاط القطاع الخاص 
ومن ثم یتوجب العمل على تطویرها بما سواق جدیدة، أعدم القدرة على الحصول على رتفاع في التكالیف و لاا

اكتشاف أسواق و عوامل الإنتاجوانتقالالقدرة على توفیرو دخول المزید من المتعاملین في السوق:یساهم في
.جدیدة تساعد على زیادة الإنتاج

:الموارد البشریةنمیةت-1-4
المكونات الرئیسیة لأي تنمیة أو تطور ىحدإالتكنولوجیة لقد أصبحت المعلومات والمعارف والمهارات الفنیة و 

على أیضاإنمانجاز و إ تقنیات تصمیم و الفنیة منو التقنیة وانبالمعلومات لیس فقط على الجمل المعارف و تتشو 
مادیة ذات الالمعارف الخاصة بالمجالات غیر سییر والتسویق وغیرها من المهارات و التو بالتنظیمالمهارات الخاصة 

ما على البشري سیالمالرأسفي ن مستویات الاستثمار العالیة إفمن هنا .الأهمیة المطلقة في عملیة التنمیة
یساهم تطور الموارد البشریة ، حیث لنمو القطاع الخاصالأساسیةترسي الدعائم الصحةالتكوین و صعید التعلیم و 

التي من شأنها خلق دینامیكیة بتكارلاواتطویر عملیات التجدید ظم الإدارة وأسالیب التسییر وكذاتطویر نفي
وتعزیز مساهمته في القطاع الخاصدور و تطور مكانة والإنتاج مما یسمح بالاستثمارمتواصلة في عملیات 

، بخلاف لو لم تتمیز الموارد البشریة بالتطور فإن ذلك سینعكس سلبا على تطور القطاع الخاص التنمیة المستدامة
یوسع من نشاطاته بحكم الذي وفي ظل امتداد العولمة واشتداد المنافسة فإنه لن یكون له بالإمكان أن یتطور و 

. والابتكارالحدیثة في التنظیم والتسییر للاتجاهاتوعدم مواكبتها على مستواه طور الموارد البشریة ضعف ت
:السیاسيالاستقرارالوضع الأمني و - 1-5

وتطوره من خلال الاقتصاديداعما قویا لتواجد القطاع الخاص في النشاط الأمنيو السیاسي الاستقراریعتبر 
أكبر لخارجیة، حیث یعكس ثقة أعلى وضمانااوأالخاصة سواء المحلیة منها ماراتالاستثدوره الكبیر في جلب 

یزید من حالة الشك وعدم الیقین فغیاب الاستقرار، الاقتصاديبخصوص إمكانیة تحقیق المكاسب في النشاط 
.التوسعو الاستثمارمما یحد من مبادرة ورغبة القطاع الخاص في الاقتصادیةبخصوص الأوضاع 

:ودورهالقطاع العامالحد من تعاظم مكانة-1-6
ن ذلك إحیثلقطاع الخاصانشاطثر سلبا على تطورؤ قتصادي تلاإن تزاید مكانة القطاع العام في النشاط ا

في النشاط الاحتكاراتقتصادیة من جهة وإلى غیاب المنافسة وبروز لاهم في الحد من توافر الموارد اایس
الاقتصاديوعلى هذا الأساس فإنه یتوجب الحد من دور القطاع العام في النشاط من جهة أخرى،الاقتصادي

إلى الحد الذي لا یؤثر سلبا على نشاط القطاع الخاص ویضمن من خلاله تحقیق الأداء الأفضل للنشاط 
.الاقتصادي

تزاید مكانة العام و الحد من دور القطاع العوامل الرئیسیة في أهم تبرز عملیة الخوصصة كأحد في هذا الإطار 
قتصادیة، إذ أنه من خلالها یمكن فتح المجال أمام توسع الملكیة لاالقطاع الخاص وتفعیل دوره في الحیاة ا
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قتصادي بشكل یتطلب لاوهذا ما یزید من المنافسة في النشاط اقتصادیةلاالخاصة لتشمل المزید من الأنشطة ا
الاستثمارمما ینعكس إیجابا على عملیات الإدارة والتسییرنظم والتجدید والتسویق و الابتكارتطویر عملیات 

.والإنتاج
:تمویل القطاع الخاص-2

تطویر النظام ط القطاع الخاص وضمان استمراره ولهذا فان تحدیث و یمثل التمویل المحرك الرئیسي لنشا
تقدیم و بتعبئة المدخرات الإطارحیث تقوم البنوك في هذا ،الظروف للتمویلأفضلنه ضمان أالمصرفي  من ش

التي قد تجد صعوبات في الصغیرةالتسهیلات للنشاطات الجدیدة في السوق وكذلك المشروعات المساعدة و 
.الأموالرؤوس لأسواقتها على الدخول لعدم قدر أولارتفاع تكالیف القروض أوالتمویل نظرا لحداثتها 

تمویلاوأامحلیتمویلاسواء كان م في توفیر التمویل یساهالأموالرؤوس أسواقن تطویر إجانب ذلك فإلى
اتلعب دورا كبیر الأموالرؤوس فأسواقلذلك ، إضافة )الأسهم(بالملكیةتمویلاوأ)سندات(بالدین، تمویلااخارجی

أن تتمیز ه على كل مؤسسة طالبة للتمویل نإ، حیث ت الخاصة المتعاملة فیهافي تطور أداء المؤسسات والشركا
ومالي جید ومریح حتى تتمكن من تصریف أوراقها المالیة المطروحة للتداول سندات كانت أو اقتصاديبأداء 
بالتالي تفعیل دوره ي مصلحة تطویر أداء القطاع الخاص و والحصول على التمویل اللازم وهذا ما یصب فاأسهم
.تحقیق التنمیةفي 
:الخاصین العام والشراكة بین القطاع-3

تفعیل دوره الخاص و ستثمار الاتطویر لالحدیثة الاتجاهاتكأحدالخاصو العام ینالشراكة بین القطاعز تبر 
في قطاعات معینة كقطاعات البنیة تتم الشراكةالأحیانففي غالب ، المجتمع ككلو )16(الاقتصادمكانته في و 

هذه تمتع ف، العامةشركاتهام بها عن طریق بالقیادولةالعادة ما تنفردي الخدمات والتأو)النقل مثلا(التحتیة
شراكة بین افة لما توفره الإضمن هنا و .تزید من جاذبیة القطاع الخاص لهاربحیة عالیة بمعدلات شاریع مال

ما ینجر عنه ر نشاط القطاع الخاص و یمشاریع جدیدة لتطو إنشاءو لأسواقإحداثالعام من القطاعین الخاص و 
لغاءلإاتأجیل أو عملیات التسمح بتجنب والحد من الفقر فهي الاقتصاديالنمومعدلفاع یجابي كارتإتأثیرمن 

لهاعلى توفیر مخصصات مالیة -تشییدها عن وهي المسؤولة -الدولةالمشاریع التحتیة في حالة عدم قدرة هذه ل
تطویر النشاط فيبها البنیة التحتیةلتي تتمتع اغةلنظرا للأهمیة الباوالمجتمعالاقتصادعلى مما ینعكس سلبا 

.الاقتصادي
:دور القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة بالجزائر:رابعا 

لمي وهیمنة أفكار الانفتاح یرت من طبیعة الاقتصاد العاالتي غالاقتصادیة الكبرى و في إطار التحولات 
مسایرة الركب خاصة إلالم تجد الجزائر في ظل هذا الوضع الجدید ،اقتصادیات دول العالممعظماللبرالیة على و 
حادة مما مهد من اختلالات هیكلیة اني یعحلة انتقالیة نحو اقتصاد السوق و أن اقتصادها في حد ذاته یشهد مر و 

الخاص الریادة في المجال الاقتصادي للقطاع التي من بینها منحنقد الدولي و تبني نصائح صندوق الالطریق ل
إلىتهدف التي التعمیر و للإنشاءالتابعة الشركة المالیة الدولیة إلىتدعمت هذه النصائح بعد انضمام الجزائر و 

في و صور القطاع الخاتنمیة دلیة مشروطة بتنفیذ برامج توسیع و ن مساعداتها الماإتشجیع القطاع الخاص بحیث
:هذا الإطار مرّت إشكالیة التنمیة في الجزائر بمرحلتین أساسیتین هما
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الخروج من دائرة التخلف من جهة إلىتنمیة صناعیة تهدف بإحداثمرحلة أولى تكفلت الدولة لوحدها 
جبر السلطة على الاستعانة أصعوبة الوفاء بتحدیات التنمیة أنبید ،أخرىمن جهة بطالةالقضاء على الو 

من طرف مواثیقها آنذاكهذه الاستعانة من تعارض مع النهج الاشتراكي المتبنى أحدثتهبالقطاع الخاص رغم ما 
المؤرخ في 63/277ن رقم السلطة القانو أصدرتمیثاق الجزائر وضمن هذا المنطلق كبرنامج طرابلس و الأساسیة

بالرغم من و في هذا الإطار .مكانة القطاع الخاصاعترف بدور و الذيالمتضمن قانون الاستثمار و 27/7/1963
الى 1969سنة %66من في هذه المرحلة الإجمالیةمساهمة هذا القطاع في تكوین القیمة المضافة انخفاض 

فیما و )خصوصا إذا استثنینا المحروقات (لق بالقیمة النسبیة فیما یتعةعتبر هامتاهإلا أن) 17(9781سنة34%
یتعلق بالقیمة المطلقة على الأخص إذا أخذنا بعین الاعتبار تطور الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة

آنذاكالتنمیة المنتهجة إستراتیجیةالدور الذي لعبه القطاع العام في إلىویرجع هذا الانخفاض في الأساس 
.دوره وكذا تنوع نشاطه في مختلف فروع النشاط الاقتصاديتعاظمو 

أرغم السلطة 1986النفط في سنة لأسعارزمة مالیة بعد الانهیار المفاجئ تعرض الاقتصاد الوطني لأإن
تمیزت هذه المرحلة بماوقدالاستثمار الخاصإلىمراحل اللجوء المرحلة الثانیة منإلىعلى المرور 

إلىدعوته الانفتاح على القطاع الخاص و و الرأسماليتبني معتقدات النظام تغناء عن المنهج الاشتراكي و الاس:يأتی
في قانونین الأفكارهذه ترستكمرتبة الشریك الاقتصادي و إلىترقیة القطاع الخاص و الاستثمار الاقتصادي 

القانون رقم مار الخاص الوطني و الاستثالمتعلق ب12/7/1988المؤرخ في 88/25القانون رقم :هما أساسیین
.)18(المتعلق بالنقد و القرض14/4/1990المؤرخ في 90/10

م في النشاط القطاع الخاص كان له موضع قدم مهأنإلاورغم الظروف السیاسیة المتمیزة بالاضطراب 
. مارات المحلیةحتى في مشاركته في نجاعة الاستثلم تجد بدا من الاعتراف به بل و التيو الاقتصادي للدولة

:إلىبمساعدة القطاع الخاص الیومالدولة الجزائریةوتسعى 
؛الموجهة للقطاعات غیر الناجحةتقلیص العجز المتكرر في میزانیتها العامة بسبب الأموال-
؛للنشاطات التي تخلت عنها الدولةفتح المجال أمام القطاع الخاص تحدیث الاقتصاد الوطني و -
.المستوردةالمنتجاتالمحلي محل المنتجإحلالي مساهمته ف-
.طاع الخاص في خلق فرص عمل دائمةتخفیض نسبة البطالة بفضل مشاركة الق-
والإعفاءاتمالیة المتیازات الادرات القطاع الخاص وذلك بمنحه تحقیق التوازن الجهوي عن طریق مبا-

؛الضریبیة
.خاصةأوالقطاعات الوطنیة عامة تحقیق التكامل الاقتصادي بین مختلف -

)19(%95.9مؤسسة خاصة أي915316یحتل القطاع الخاص الیوم الصدارة في الاقتصاد الجزائري بو 

مقابل ) مؤسسة934250یبلغ عددها والتي (الموجودة في الجزائر الوحدات الاقتصادیةو المؤسساتمجموعمن
تبین و . )مؤسسة2216ب(مختلطةاعات أجنبیة و لقط%1.7و) مؤسسة16718ب( للقطاع العام 2.4%

1980أنشئت ما بین%4.2و1980أنشئت قبل الخاصة فقط من بین تلك المؤسسات %2.2أنالإحصائیات
أنشئت ما بین سنتي %76.7بینما 1999و1990من تلك المؤسسات أنشئت ما بین %1989،17.0و

كان بفضل سیاسة التحریر الاقتصادي في هذه الفترة الاقتصادیة إن تطور هذه الوحدات.)20(2010و2000
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إنشاءعرف القطاع الخاص حركیة كبیرة خاصة مع فقد ات من القرن الماضيیالتسعینأواخرالتي اتبعتها الجزائر 
ة النظر في كیفیبإعادةقامت الدولة 2001في سنة المؤسسات الخاصة، فإقامةالمساعدة على الأجهزةمختلف 

عدید للقامت بتعدیلات مختلفة و سیر المؤسسات الممولة للمشاریع الاستثماریة من خلال قانون الاستثمار الجدید 
الخاصة المتوسطة المؤسسات الصغیرة و إنشاءتحفز التي تشجع و وخلقت العدید من الهیئات القوانین من

:)21(أهمها
صندوق ضمان القروض إنشاءالمتضمن و 2002نوفمبر 11المؤرخ في 373المرسوم التنفیذي رقم_

؛سطةللمؤسسات الصغیرة و المتو 
لترقیة الحوار 2003فیفري 25ي المتوسطة فتشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة و المجلس الوطني الاسإنشاء_
؛العملأربابمنظمات دیة من مختلف الجمعیات المهنیة و جمع المعلومات الاقتصاو 
لتجسید ) ANDPMI( والمتوسطةالوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرةإنشاءم ت2005ماي 03في و _

خاصةترقیة المؤسسات العلى دعم و بعیدأوتعمل من قریب أخرىهیئات إلىإضافة،الشراكةسیاسة التعاون و 
لصنادیق بعض اإنشاءإلى جانب ) CNI( المجلس الوطني للاستثمار و ) ANFI( كالوكالة الوطنیة للعقار 

ان صندوق ضمو ) FNRDA( الفلاحیةالصندوق الوطني للتنمیةكالمشاریع أصحابالثانویة المساهمة في خدمة 
الصندوق الوطني لترقیة نشاطات الصناعة و ) CGCIPME(المتوسطة الاستقرار للمؤسسات الصغیرة و 

صندوق البحث و )FCMGR(القروض أخطارصندوق الكفالة المشتركة لضمان و ) (FNPAATالتقلیدیة
.الخ) ...CNAC(الصندوق الوطني للتأمین على البطالة و ) FRSD(التطویر التكنولوجي العلمي و 

:الاقتصاديوفي ما یلي توزیع مؤسسات القطاع الخاص حسب النشاط 
.)22(2012مؤسسات القطاع الخاص حسب نوع النشاط الاقتصادي سنة بعضتوزیع: 1رقمالجدول 

مؤسسة من بین508638الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص بالتجارة النسبةقطاع هذا ویحتل

عالقطامؤسساتدعدنوع النشاط
الخاص 

805الصناعات الاستخراجیة

91149الصناعات التحویلیة
105إنتاج و توزیع الغاز و الكهرباء

7981البناء
508638التجارة
78481النقل

60863فنادق و مطاعم
34111الاتصالات

5593التعلیم
177443الصحة العامة
62650خدمات أخرى
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متضمنا قطاع النقل (ویأتي قطاع الخدماتمن تلك المؤسسات %55بنسبة قدرها مؤسسة خاصة أي 915316
من %89أنأي(%34بنسبة ي أمؤسسة 306213بفي المرتبة الثانیة .)الخ..الفنادق وقطاع الصحة و 

ضعیف الإنتاج أن القطاع الخاص الجزائريإلى ما یشیر)التجارة والخدماتقطاعيالقطاع الخاص ینشط في
لتي تفرزها سوق العمل الاستیعاب المستمر لقوة العمل االتوسع و على القدرة التجارةلقطاع یلاحظ أن و التنوع و 

مستمرا في إنتاجیة قطاع تدهوراارج نطاق تخصصاته المهنیة مما یعنيل جلها خقوة عمل یعمالمنظمة منها 
تدن في معدلات إنتاجه الشيء الذي تشیر قطاع النشاط الحقیقي یعاني من فیهمازال الخدمات في وقت السلع و 

اعات الصنإلیه حالة القصور الواضح في نشاطات العرض الكلي لقطاعات حیویة في الاقتصاد لاسیما قطاع 
ویمكن رصد مدى .)23(2011قط من الناتج الإجمالي الخام سنةف%3.6التحویلیة هذا الأخیر وصلت مساهمته 

الاجتماعیة في الجزائر من خلال بعض ص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و مساهمة القطاع الخا
:یةتالآالبیانات و الإحصائیات

:فةمساهمة القطاع الخاص في  القیمة المضا-1
نة بین فعالیة المؤسسات المقار إطارفي للإحصائیاتالوطني طرف الدیوانالمقدمة من الإحصائیاتتبین 
القیمة المضافة كانتالمحروقات، خارج قطاع نه، وأ2000-1999منعلى امتداد الفترة هأنالعامة، الخاصة و 

ونتفحص تطور .)24(متداد تلك الفترةمن القیمة المضافة للمؤسسات العامة على اأعلىللمؤسسات الخاصة 
:مساهمة القطاع الخاص في القیمة المضافة من خلال الجدول الموالي

:)25(2013_2000في الفترة من القیمة المضافةالقطاع العام و حصة القطاع الخاص :2رقمالجدول
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013السنة

58.352.450.752.553.557.357.357.358.845.448.852.048.943.7%القطاع العام

القطاع 
%الخاص

41 .747.649.347.546.542.742.742.741.254.651.248.051.156.3

الجدول التالي و بعض الفروع الاقتصادیة في المضافةوفي هذا الصدد یسیطر القطاع الخاص على القیمة 
:یبین ذلك

:)26(2013_2008في بعض الفروع خلال الفترة المضافةحصة القطاع الخاص في القیمة :3رقمالجدول 
السنة

النشاط
الاقتصادي

200820092010201120122013

99.599.999.299.399.399.1%الفلاحة 
93.393.694.194.094.294.1%التجارة

الصناعات 
%الغذائیة

85.286.387.186.287.387.3

82.984.184.586.288.388.1%النسیج
86.988.388.590.089.489.6%حذیةالجلود و الأ

66.866.569.473.074.274.8%البلاستیك
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تستند أساسا إلىسهلة و یعة و لتي تدر أرباحا سر تتجه للأنشطة الاقتصادیة االاستثمارات الخاصةفإذن
التكنولوجیات البسیطة د على العمالة الضعیفة التأهیل و تعتمالتيودیة في المدى القصیر و القطاعات ذات المرد

الغذاءالیة منخفضة مثل النسیج و تستخدم كثافة رأسمالتي أومعقدة الوغیر 
:مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الداخلي الخام -2

)27(2013و2000خلال الفترة الإنتاج الداخلي الخاممن الخاص والقطاع العامالقطاع حصة :4رقمدول الج

هو و 2000ن حصة القطاع الخاص من الإنتاج الداخلي الخام في تزاید مستمر منذ سنة فإالإطارفي هذا 
وصلت حصتهحیث2000منذ سنة%42بجانب القطاع العام فحصته لم تنخفض عن یحتل موقعا هاما بذلك 
.یتطورلهذا القطاع الذي ما فتئ معتبرة هي نسب و 2009سنة %53.7و2013سنة 57.5%

:في التشغیلالقطاع الخاص مساهمة -3
تتمیز ة في الجزائر مؤسسات الخاصالأنبالرغم من یساهم القطاع الخاص بصفة كبیرة في الحد من البطالة، ف

اعتمادها على عنصر العاملة على اعتبار كثرة عددها و كبیرة في تشغیل القوى همیةأتحتل أنهاإلابصغر حجمها 
الذي بدأ القطاع الخاص إن .المال بسبب انخفاض المستویات التقنیة فیهارأسمن أكثرالإنتاجالعمل في 

5ملین من قطاع یوفر مناصب الشغل فقد ازداد عدد العاأهمیعتبر الآن یتطور في اقتصاد السوق یتهیكل و 
سنة %66من أكثرأيعامل 6236000إلىمن حجم التشغیل % 63ي ما یقارب أ2005ملایین عامل سنة 

كبر قطاع منشئ لمناصب الشغل مقارنة بباقي القطاعات ثم یلیه القطاع أیعتبر قطاع الخدمات و ،)28(2009
.الصناعي

)29(2013_2004في الفترة ) ینبالملای(تطور قوة العمل في القطاع الخاص :5رقمالجدول

السنة2013201220112010200920082007200620052004
العمل قوة 6349581657566390623659965607612350805121

في القطاع 
الخاص 

9.21.09.9_2.44.06.98 .4_20 .80 العمل تطور__8.
%الخاص 

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013السنة

القطاع 
%العام

57.452.551.052.052.655.655.755.456.446.346.949.346.642.5

لقطاع ا
%الخاص

42.647.549.048.047.444.444.344.643.653.753.150.753.457.5



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

178

:الاقتصادیة بعض المجالات مساهمة القطاع الخاص في -4
)30(2010-2001استثمار القطاع الخاص في بعض القطاعات الاقتصادیة في الجزائر خلال الفترة :1رقمالشكل 

طاع الخـاص 2010-2001 الاستثمار في القطاعات الاقتصادیة المختلفة بمساھمة الق

0
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الاستثمار في المیاه والصرف الصحي
بمشاركة القطاع الخاص (بالأسعار الجاریة
للدولار الأمریكي)
الاستثمار في النقل بمشاركة القطاع الخاص
(بالأسعار الجاریة للدولار الأمریكي)

الاستثمار في الاتصالات بمشاركة القطاع
الخاص (بالأسعار الجاریة للدولار
الأمریكي)
الاستثمار في الطاقة بمشاركة القطاع
الخاص (بالأسعار الجاریة للدولار
الأمریكي)

)31(2009- 2001ر خلال الفترةنسبة الإنفاق على الرعایة الصحیة في الجزائ:2رقمالشكل

سبة مـن  نسبة الانفاق على الرعایة الصحیة في القطاع العام والخاص في الجزائر كن
الناتج المحلي الاجمالي خلال الفـترة 2009-2001

0
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الإنفاق على الرعایة الصحیة، إجمالي
(% من إجمالي الناتج المحلي)

الإنفاق على الرعایة الصحیة، القطاع
العام (% من إجمالي الناتج المحلي)

الإنفاق على الرعایة الصحیة، القطاع
الخاص (% من إجمالي الناتج
المحلي)

الذي یشهده القطاع الخاص الیوم الملحوظ التطور و بالرغم من التقدمنلاحظ أنه من خلال الشكلین السابقین 
یبقى دوره ،الاستثمارات والخدماتو فیما یخص التشغیل العقدین الماضیین على امتداد نجازات إما حققه من و 

:الاقتصادیةتبقى مساهمته ضعیفة في العدید من المجالات مع القطاع العام حیث هامشیا كشریك في التنمیة
هذه لإنفاق على الرعایة الصحیةاو المیاه و الصرف الصحي و الاستثمار في الاتصالات و كالاستثمار في الطاقة 

إضافة ، هذا2009لخام سنة بالمائة كنسبة من الناتج الداخلي ا2فیهامساهمة القطاع الخاصدلم یتعالأخیرة 
لعدم تبنیه مشاریع إنمائیة تساعد على تنمیة المجتمع في ظل تبني العدید من الشركات في الدول المتقدمة 

.اعتبارها على أنها ضرورة حتمیة في عصرنا هذامسؤولیة الاجتماعیة في برامجها وأعمالها و ال

الخلاصة
تفعیل دور القطاع الخاص في إلىمحلیا لتكثیف الجهود الرامیةأدت التطورات والتغیرات المتسارعة دولیا و 

لقیام بدور ریادي في شتى المجالات اإلىكبیرة تؤهلهإمكانیاتیتمتع به هذا القطاع من مزایا و نظرا لماالتنمیة
أیضاالأمریتعلق و ل، تشغیار و احتیاجات المجتمع من استثممن خلال ما یوفره منالاجتماعیة و الاقتصادیة 

غیرها من و المحافظة على البیئةتعزیز التكامل الاقتصادي وتحقیق العدالة الاجتماعیة و و بالقضاء على الفقر 
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ذلك یتم إنن تفعیل دور القطاع الخاص یعتبر قضیة جد هامة و إفالأساسوعلى هذا .متطلبات البعد الاجتماعي
:الإجراءاتمساهمة العدید من ب
.اتالاستثمار بمحفز یساعد على القیام ضرورة توفیر مناخ ملائم و -
بتطویر القطاع ئتمانسواء عن طریق الاالمشروعات الخاصةو توفیر التمویل اللازم لتحقیق الاستثمارات-

.القطاع الخاصأداءعلى تطورارئیسیاالتي تعتبر محفز الأموالرؤوس أسواقعن طریق أوالبنكي 
ضرورة التنسیق بین السیاسة الاقتصادیة المنتهجة من طرف الحكومة ومختلف الفاعلین في العملیة الاستثماریة -

اط من التكامل في النشاشراكة بین القطاعین تعكس نوعإحداثو الخاصحوار بین القطاعین العام و من خلال ال
یتمكن بذلك من الحصول على حتى مو دینامیكي للقطاع الخاص یؤسس لنو الاقتصادي یخدم كلا القطاعین 

..المجتمع ككلعلى بالنفع بما یعود أدائهلتوسیع نشاطه ومن ثم تعزیز مكانته و أوسعفرص 
في ظل أساسیةضرورة أصبحبل و ،القطاع الخاص تجاه تنمیة المجتمعتعزز الاهتمام بدور ،وفي الجزائر

صحیحة أسسوضع إلىالاقتصادي التي تسعى الإصلاحعملیات شهدتها البلاد و الاقتصادیة التيالتحولات 
وینتظر من القطاع الخاص .التنمیةلاقتصاد قوي یستطیع فیه القطاع الخاص تحمل مسؤولیته نحو المساهمة في

من العمالة % 66بإنتاجه أكثر من ثلثي الثروة الوطنیة وتشغیله أكثر من –نجازاتإحققه من الجزائري رغم ما
.العام في تحقیق التنمیة المنشودةللمشاركة مع القطاع الجهود على كافة المستویات المزید منلبذ-الوطنیة
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